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لقد تطرقنا من خلال هذه الدراسة لأهم عنصر من عناصر التحكيم وهو المحكم وبالتحديد تناولنا حدود سلطاته الإجرائية و الموضوعية في خصومة التحكيم التجاري الدولي وذلك وفقا لما جاء في التشريع المصري من خلال قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وآراء وتوجهات الفقه المصري حول هذا الموضوع , وكذا ما اقره المشرع الجزائري في هذا الشأن من خلال قانون الإجراءات المدنية والادارية08\09 في بابه المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي، حيث سعينا من خلال هذه الدراسة للإجابة عن الإشكالية التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع، وهي مدى حدود سلطات المحكم في خصومة التحكيم التجاري الدولي وانعكاسها على سير خصومة التحكيم, فمن خلال ما تعرضنا له في هذه الدراسة توصلنا إلى أن سلطات المحكم ليست مطلقة, حيث أن لاتفاق الأطراف دور هام جدا في اتساعها أو تضييقها, كما أن لقضاء الدولة دور كبير أيضا في رسم حدود هذه السلطات، وذلك من خلال نطاق تدخله في مختلف مراحل سير العملية التحكيمية، سواء فيما يخص إجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم أو ما يتعلق بموضوع النزاع .
والهدف من هذه الدراسة لم يكن مجرد الوصول إلى بعض النتائج أو اقتراح بعض التوصيات, بقدر ما كان وضع تصور تفصيلي لخصومة التحكيم من خلال دراسة حدود سلطات المحكم فيها وذلك عن طريق شرح النصوص القانونية وتحليلها ومقارنتها ببعضها البعض من حيث الصلاحيات و السلطات المختلفة التي يتمتع بها وكذا الالتزامات التي يتقيد بها . 
وفي الأخير, ومن خلال كل ما سبق توصلنا إلى جملة من النتائج و التوصيات نوضحها فيما يلي :
النتائج :
1- لأطراف الخصومة التحكيمية دور ريادي في المشاركة في تنظيم سير خصومة التحكيم, ولكن في حال عدم اتفاقهم يظهر دور المحكم بإيجاد حلول تتناسب مع المسالة محل الخلاف دون أن ننسى الدور المساعد للقضاء في هذا المجال وذلك عند تعذر المحكم على حل هذه المسالة من تلقاء نفسه.
2- نظرا لكون أصل الخصومة التحكيمية هو اتفاق طرفي النزاع فان سلطات المحكم تتصف بالتأقيت؛ أي أنها محددة بفترتين فترة بداية وتكون بمجرد قبوله لمباشرة مهمته التحكيمية , وتنتهي بصدور حكمه المنهي للخصومة أو بدونه حسب الحالة, وأي تجاوز للسلطات المحكم أو إخلاله بالمبادئ الأساسية التي تحكم خصومة التحكيم ستؤدي إلى رده أو عزله أو حتى إلى تعرض حكمه للبطلان.
3- على الرغم من أن المحكم في خصومة التحكيم يقوم بدور موازي لدور القاضي في الخصومة القضائية إلا انه لا يتمتع بسلطات القاضي فيما يخص سلطة الإلزام والتنفيذ الجبري وبالتالي نجد أن المحكم أثناء ممارسته لسلطاته بحاجة دائمة للمساعدة و الرقابة القضائية وذلك من اجل تحقيق فاعليته والتأكد من صدور حكم التحكيم بالشكل الذي أقره القانون .
التوصيات:
1- إدراج قواعد قانونية دقيقة تحدد سلطات المحكم ونطاقها, وكذا الصلاحيات اللازمة التي تكفل أداءه لمهمته بالشكل اللازم, وتدعيم دوره كقاضي خاص, دون ترك ذلك للأطراف الذين يخولون بدورهم هذه الصلاحيات للمحكم، فقد يوسع في صلاحياته أو يضيق منها، مما قد يؤثر على فاعلية التحكيم.
2- عدم إعفاء المحكم من المسؤولية المترتبة عن أخطائه أثناء العملية التحكيمية, وفي حال عدم تنفيذه لالتزاماته التعاقدية أو القانونية, عن سوء نية فإنه تطبق عليه جزاءات يجب أن تدرج في النصوص القانونية المنظمة للتحكيم.
3- إنشاء مراكز متخصصة لتكوين المحكمين, وإنشاء قوائم للمحكمين توضح خبراتهم ومؤهلاتهم في هذا المجال .
4- إدراج التحكيم ضمن المراحل الجامعية الأولى للدول العربية وخاصة في الجزائر, وذلك نظرا لأهمية التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات خاصة الدولية منها , ولانتشاره الكبير في الآونة الأخيرة.
أما فيما يخص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري في بابه المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي ورغم الايجابيات التي حققها, فإنه ومن خلال دراستنا هذه لاحظنا ان هنالك بعض النصوص قد تحتمل إبداء بعض التوصيات بشأنها ومنها نجد:
1. عدم وضع المشرع الجزائري نصوص قانونية تتعلق بمسؤولية المحكم الذي يتراجع عن قبوله لمهمته التحكيمية دون مبرر مشروع .
2. إغفاله تحديد أجل تقديم طلب تعيين المحكم المطلوب إلى الجهة القضائية المختصة, فمن الأفضل تدارك ذلك لتحقيق السرعة المطلوبة في التحكيم .
3. عدم تحديد أجل يلتزم به لإصدار أمر تعيين المحكم المطلوب عن طريق القضاء حتى تطبق عليها الأحكام أو النص على أنها دعوى استعجاليه عامة في القضاء الاستعجالي، وكذا وجوب مراعاته للشروط القانونية والاتفاقية المطلوبة في المحكم.
4. فيما يخص موضوع رد المحكمين, من المهم أن يتدارك المشرع هذه المسألة بشكل مفصل أكثر بحيث يتطرق إلى توضيح إجراءات الرد وذلك بتحديد أجل تقديم طلب الرد وعدد طلبات الرد التي يمكن أن يقدمها نفس الطرف والجهة القضائية المختصة بالفصل في طلب الرد وكذا الآثار المترتبة عليه .
5. التدقيق أكثر في صياغة النصوص القانونية لتفادي كثرة التأويلات وتضاربها. 
6. إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بمساعدة القضاء لهيئة التحكيم فيما يخص الحصول على الأدلة  وذلك بإعادة تنظيمها أو الإحالة بشأنها إلى القواعد الموضوعية والإجرائية للإثبات في قانون بلد القاضي.
7. في الأخير, نأمل لو أن المشرع الجزائري يقوم بصياغة قانون خاص بالتحكيم وفصله عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وبالتالي يتمكن من معالجة كل الجوانب المتعلقة بعملية التحكيم مع تزويده بالأفكار الحديثة التي تسير عليها قوانين التحكيم المختلفة سواء الوطنية منها أو الدولية وكذا ما أنتجته الممارسات العملية للتحكيم .
ختاما نرجو أننا قد وفقنا ولو لحد ما في الإلمام بأغلب جوانب هذه الدراسة. 
والله ولي التوفيق .
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